
    الوسيط في المذهب

  $ فرعان .

 أحدهما إذا اشترى شيئا بعشرة وباعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة ثم قال بعت بما قال علي

فالظاهر أنه ينزل على العشرة .

 وقال ابن سريج يحسب الربح عليه فتكون السلعة قد قامت بخمسة فينزل عليها .

 ولا خلاف في أنه لو كان يدل ربح الخمسة خسران خمسة لم ينزل هذا اللفظ على خمسة عشر وهذا

يضعف توجيه مذهبه .

 الثاني إذا قال بعت بما اشتريت بحط ده يازده وكان قد اشترى بمائة وعشرة مثلا فالظاهر

هو مذهب أبي يوسف وابن أبي ليلى أنه ينزل على المائة وتحط العشرة فيكون قد حط من كل

أحد عشر درهما واحدا لتبقى نسبة ده يازده بين الأصل والمحطوط .

 وفيه وجه آخر غامض أنه ينزل على مائة درهم إلا درهما فيحط عن كل عشرة درهم واحد كما

كان يزاد على عشرة واحد في ربح ده يازده .

   فإن قيل لو لم يصدق المشتري في قدر الثمن وزاد أو كان قد طرأ بعد الشراء عيب فلم

يذكره فهل يحط عن الثاني بقدر العيب قلنا ليعلم أن هذا العقد عقد
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